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من خطاب جلالة الملك أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة 
الأولى من السنة التشريعية الثالثة- أكتوبر -2018

»المغرب يجب أن يكون بلدا للفرص، لا للانتهازيين، 
وأي مواطن، كيفما كان، ينبغي أن توفر له نفس الحظوظ 
لخدمة بلاده وأن يستفيد على قدم المساواة مع جميع 

المغاربة، من خيراته ومن فرص  النمو والارتقاء«
»والواقع أن المغرب يحتاج اليوم أكثر من أي

 وقت مضى، إلى وطنيين حقيقيين، دافعهم الغيرة
 على مصالح الوطن والمواطنين وهمهم توحيد 

المغاربة بدل تفريقهم، وإلى رجال دولة صادقين يتحملون 
المسؤولية بكل التزام ونكران ذات.«



3الاتحاد الدستوري

الفهرس
المقدمة والسياق العام ............................................................................... 4

المحور الأول :  معالجة اختلالات العالم الحضري : نحو مدن  بمقومات    

1  ـ  توفير السكن اللائق  .............................................................................................. 8
2  ـ  تهيئة المجالات الحضرية ....................................................................................... 8
3  ـ  تهيئة شواطئ المدن الساحلية ......................................................................... 8
4  - إعادة الاعتبار للنسيج العمراني العتيق .............................................................. 8
5  -  الاهتمام بالنشاط الرياضي والثقافي ................................................................. 9
6  -  تدبير نفايات المدن ................................................................................................ 9
7  -  توفير شبكات للنقل الحضري .............................................................................. 9

المحور الثاني :  أولوية دعم الاقتصاد الاجتماعي 
                             والتضامني والثقافي والأخضر .................... 10

1 -  الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة تنموية ................................................... 11
2 -  الصناعات الثقافية والفنية والإبداعية والرياضية وآفاقها المستقبلية .......... 11
3 -  الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر كرافعة حديثة للتنمية والنمو .......................... 12
4 -  الاقتصاد البحري: آفاق اقتصادية تنموية جديدة ................................................. 13
5 -  نحو تصنيع جهوي متنوع ومتدرج ومستدام ..................................................... 14

المحور الثالث : مصادر تمويل الأولويات المقترحة 
                            وآليات التدخل ............................................................. 15

1 ـ  إعادة ترتيب الأولويات وإعادة هيكلة وتوجيه ميزانية الدولة ووسائلها ............ 16
2 ـ تقييم و مراجعة الاستراتيجيات القطاعية ........................................................... 16
3 ـ  الاعتماد على الشراكة بين القطاع العام والخاص ............................................. 17
4 ـ  التعبئة الشاملة للملك العام والموجودات والأوعية العقارية ......................... 17
5 ـ  تثمين الثروات الوطنية وتوسيع مجالات الانتفاع بها ........................................ 17

المحور الرابع : نموذج تنموي بمؤسسات فعالة ومرافق  عمومية          

1 ـ  إصلاح الإدارة المركزية واللاممركزة واللامركزية وإعادة انتشارها ........................ 19
2 ـ مرافق عامة خاضعة للجودة والفعالية والحكامة والتوزيع المجالي العادل ................ 20
3 ـ إعادة النظر في قطاع المؤسسات والمقاولات العامة ومساهمات الدولة ............. 20
4 ـ تثمين الرأسمال البشري وحسن توظيفه ........................................................... 21
5 ـ التصدي الصارم للفساد والريع وعدم احترام القانون ....................................... 22
6 ـ ملاءمات دستورية وقانونية وسياسية ................................................................ 22
7 ـ    النموذج التنموي والحاجة إلى تعبئة الرأسمال المجتمعي والمؤسساتي والقيمي ....... 22 

حضرية ومدمجة ومؤهلة للعيش المشترك .............. 7

بتوزيع عادل ومنصف ودعامات مؤطرة ................ 18



4الاتحاد الدستوري

المقدمة
إن الحديث عن النموذج التنموي الجديد هو حديث عن »عمود فقري« جامع تنتظم فيه وتندمج 
مختلف الفقرات التنموية الفرعية، فهو الذي يحدد منطلقاتها المبدئية، وهو الذي يرسم أهدافها 
ويؤطر وسائلها  بينها،  فيما  والتكامل  التواصل  الذي يضبط شبكة  المرحلية، وهو  ومحطاتها 

ومصادر تمويلها.
مجالا  خاصة،  لجنة  له  وعين  الملك  جلالة  إليه  دعا  الذي  الجديد،  التنموي  النموذج  يكون  وبذلك 
ومناسبة لطرح الإشكاليات والحلول المرتبطة بالإنسان المغربي وبمحيطه الاقتصادي والاجتماعي 
والفكري والتربوي والفني والرياضي والقيمي والبيئي، وغيرها من المجالات المادية وغير المادية 
سواء تعلق الأمر بالقرية أو الحي الذي يعيش فيه الإنسان، أو مدينته، أو جهته أو وطنه، أو بالعوالم 

التي يتفاعل معها، بما فيه العالم الافتراضي.
تنظيمنا  نظر  الوطني، من وجهة  المشروع  ونحن نساهم في هذا  علينا  لزاما  ثمة، كان  ومن 
الحزبي – الاتحاد الدستوري - أن نبلور رؤية للمستقبل تتلخص في نظرة فاحصة للحاضر بنجاحاته 
وتعثراته وتحليل دقيق للماضي وتركته الإيجابية والسلبية، واستحضار متعقل لمسارات التطور 
المتلاحقة التي يعرفها العالم في مجالات متعددة، وخصوصا منها مجالات التكنولوجيات الجديدة 
المشترك  العيش  لضمان  العالم،  عبر  الإنسان  مباشر على سلوكيات  تأثير  تحدثه من  ما  ومدى 

والتماسك الاجتماعي العادل.
عرضة  كانت  والتي  عقود،  منذ  العمومي  للنقاش  المطروحة  الكبرى  المجتمعية  القضايا  إن 
صدارة  في  بقوة  حاضرة  منتج،  وشغل  جيدة،  وصحة  علمي،  وبحث  وتعليم  تربية  من  لإخفاقات؛ 
النموذج التنموي المنشود؛ وهي محل تداول وإجماع حول أولويتها واستعجال معالجتها، ولا أحد 
يزايد على الآخر أو يدعي السبق والدعوة لإصلاح الأوضاع المزمنة لهذا الثلاثي الذي نراهن جميعا 

على تجاوز اختلالاته، من خلال نموذجنا التنموي الجديد.
غير  أننا، في حزب الاتحاد الدستوري، وللمساهمة في بلورة هذا النموذج المنشود، ارتأينا إضافة 
في  والمتمثلة  والإنساني،  والمجالي  الاجتماعي  واقعنا  صميم  من  هي  أخرى  مجتمعية  أولويات 

القضايا التالية:

أولا: معالجة اختلالات العالم الحضري بتأهيل مدننا للعيش المشترك والآمن تفاديا لتحولها إلى 
قنابل مجتمعية قاتلة.

الجهوي  والتصنيع  والأخضر،  والمعرفي  والثقافي  والتضامني  الاجتماعي  الاقتصاد  دعم  ثانيا: 
المستدام خدمة للعالم القروي.

العامة، وعقلنة استعمالها وتوظيفها  الموارد والوسائل  إعادة توجيه وهيكلة وتنظيم  ثالثا: 
من أجل تمويل هذه الأولويات. 

ندعي  لا  الذي  التنموي،  للنموذج  الدستوري  الاتحاد  في  لتصورنا  الأساسية  العناصر  هي  تلكم 
فيه الكمال والإحاطة الشاملة، بقدر ماهو مساهمة نوعية هادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية 

والإنصاف، وتحسين ظروف وسبل العيش الكريم لجميع المغاربة.  
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السياق العام
الجلالة  تربع صاحب  تاريخ  انطلقت من  التي  الأخيرة،  العشرين سنة  خلال   •
مسيرة  المغرب  عرف  الميامين،  أسلافه  عرش  على  السادس  محمد  الملك 
حداثي،  ونفس  بمنهجية  وتصالحية،  إصلاحية  ومتسارعة؛  نوعية  تنموية 
وببعد أفقي وعمودي، تتجلى في إصلاحات مؤسساتية واجتماعية واقتصادية 
وترابية، وتتجسد على أرض الواقع في مشاريع هيكلية ضخمة في مختلف 
السيارة  للطرق  شبكات  م��ن  والاب��ت��ك��ار،  التكلفة  عالية  المملكة،  ج��ه��ات 
ومعاهد  وجامعات  دولية  ومطارات  ضخمة  وموانئ  ومحطاتها،  والسككية 
ومراكز للتكوين، ومحطات لتوليد الطاقات المتجددة، واستراتيجيات قطاعية 

وصناعات تصديرية قاسمها المشترك المهن العالمية الجديدة للمغرب.
• تعززت الأوراش الهيكلية الكبرى بمبادرات مجتمعية، تشريعية ومؤسساتية، 
وتوجت باعتماد دستور جديد للمملكة سنة 2011، بنفس حقوقي وشبابي 
والمساءلة،  المحاسبة  لمبدأ  وإقرار  وتوازنها،  السلط  مبدأ فصل  على  قائم 

وترسيخ لدولة الحق والقانون والمؤسسات والخيار الديمقراطي والجهوية.
• بموازاة مع هذه المسيرة واجهت بلادنا تحديات وتقلبات في المحيط القاري 
والدولي، وفي منطقة الجوار، اتسمت بالتحولات الفجائية والإرهاب والهجرة، 
والتقلبات المناخية والتجارية والمالية، تطلبت بذل جهود وملاءمات ومبادرات 
وتداعياتها  آث��اره��ا  ومواجهة  لتجاوز  مستمرة  ويقظة  مكلّفة،  استباقية 
السلبية ووقعها على توازناتنا وأوضاعنا الأمنية واستقرارنا بمنتهى الحكمة 

وبعد النظر...
بالنظام  والمعززة  المتشابكة  والدولية  الداخلية  الأج��واء  ه��ذه  ظل  وف��ي 
التواصلي الإلكتروني والتكنولوجي الجديد العابر للحدود، برزت على السطح 
ف��وارق  وج��ود  عن  معبّرة  والجهات،  المدن  مختلف  في  اجتماعية  مظاهر 
وهوامش  واسعة،  مجالية  وتفاوتات  المجتمع،  بنية  في  واختلالات  اجتماعية 
وممارسات تهدد الأمن الاجتماعي والعيش المشترك والتماسك المجتمعي؛

هذا الواقع لم يكن غائبا لدى جلالة الملك، وسبق أن نبه له منذ إعلانه عن 
فتئ  ما  التـــي  والتنبيهــات  الممكن(،  )المغرب  الخمسينية  تقييم  مبادرة 
كما  وحين،  مناسبة  كل  في  العمومية  السلطات  لمختلف  يقدمها  جلالته 
مؤشرات  بعض  عن  والدولية  الوطنية  التقييم  وم��راك��ز  مؤسسات  عبرت 

أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية المقلقة.
صاحب  وجه  الأم��ور؛  إليه  ت��ؤول  أن  يمكن  لما  واستباقا  السياق  هذا  •وفي 
الجلالة في أكتوبر 2017 من قبة البرلمان دعوة رسمية إلى التفكير في وضع 

تصور لنموذج تنموي جديد، حيث قال جلالته :
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»إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا يشهد به العالم، إلا أن النموذج 
الملحة،  للمطالب  الاستجابة  على  قادر  غير  اليوم  أصبح  الوطني  التنموي 
بين  الفوارق  من  الحد  على  قادر  وغير  للمواطنين،  المتزايدة  والحاجيات 

الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، ندعو الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات 
التنموي  نموذجنا  في  النظر  لإع��ادة  اختصاصه  مجال  في  كل  المعنية، 
لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد. إننا نتطلع إلى بلورة رؤية مندمجة 
التي تعيق  العراقيل  النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز  لهذا 

تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات التي أبانت عنها التجربة« 
من  الأول��ى  ال��دورة  افتتاح  بمناسبة  الدعوة  بهذه  الجلالة  صاحب  ذك��ر  كما 
السنة التشريعية الثالثة في أكتوبر 2018، وفي مناسبات أخرى، واصفا ورش 
النموذج التنموي الجديد بـ »الموضوع المصيري بالنسبة لمستقبل المغرب«.

التنموي  بالنموذج  خاصة  لجنة  بتعيين  الملكية  ال��دع��وة  ه��ذه  •وتوجت 
عرض  تقديم  ش��رف  لنا  وك��ان  مهمتها؛  أداء  ف��ي  انطلقت  وال��ت��ي  الجديد؛ 
ومناقشة أمام أعضائها يوم 7 يناير 2020 حول أهم مضامين مقترحات حزب 
الاتحاد الدستوري وأولوياته لبلورة نموذج تنموي جديد؛ كمساهمة نوعية من 
حزبنا من منطلق ترصيد تجربتنا التدبيرية في مختلف المواقع، ومن قراءتنا 
وجهاتنا،  وأوساطنا  وقرانا  وأحيائنا  مدننا  في  الراهن  لواقعنا  ومعايشتنا 

ومن منطلق مرجعيتنا الفكرية والمجتمعية.
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المحور الأول :

 معالجة اختلالات العالم الحضري: 
نحو مدن بمقومات حضرية 

ومدمجة ومؤهلة للعيش المشترك
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 أمام تنامي ظاهرة الهجرة القروية المفتوحة نحو المدن الكبيرة، ونشوء أحزمة سكنية هشة حول 
أهم المدن المغربية وترييفها المستمر، وانتشار البناء العشوائي، وظروف عيش تتسم بالهشاشة 
الاجتماعية والفقر والأمية والانحراف والعنف المجتمعي، وانسداد الأفق أمام شباب هذه العوالم من 
كلا الجنسين، حيث الفوارق الاجتماعية والمعيشية والسكنية صارخة وغير محتملة، فإننا على يقين 
بأن نجاح أي نموذج تنموي متجدد، ينبغي أن ينطلق من معالجة أوضاع هذه التجمعات الانسانية وإشباع 
حاجياتها وحاجيات الأوساط البيئية التي تنتشر فيها، عبر تدخل مكثف للسلطات العمومية وشركائها 
وتعبئة مختلف الموارد والوسائل لتأهيل العالم الحضري، وفق مقاربة تنموية مستدامة ووفق برامج 
للتهيئة والمعالجة، والهيكلة، والتثمين والتصنيع، بقيادة مسؤولة، وتنسيق وإدماج لجميع المتدخلين، 
المدن  أنسجة  إدماج  إلى مسؤوليات مضبوطة، ومخطط زمني محدد وأهداف واضحة، مع  واستنادا 

العتيقة والأحياء ذات المعمار التراثي والمخزون الفني والثقافي المهددة بالسقوط والزوال.

ومن أهم عناصر هذه الأولوية ما يلي:

1. توفير السكن اللائق، بمحاربة أشكال السكن غير اللائق، واستعادة زمام الأمور بوقف البناء 
العشوائي، وتقديم بدائل وعروض ميسرة للسكن الاقتصادي والاجتماعي، بتوفير الوعاء العقاري 

المجهز والميسر، ومنع المضاربات والاحتكار وتنازع المصالح وتناسلها.

2. تهيئة المجالات الحضرية بمناطق خضراء وساحات عمومية مزينة ومغروسة ونظيفة بشراكة 
مع الساكنة والمجتمع المدني والمدارس والمؤسسات التعليمية، مع إعادة الاعتبار للأرصفة وتحريرها 

من احتلال الملك العام، والفوضى والاوساخ، لضمان انسياب حركة المرور وعبور الراجلين بكل أمان.

المغرب تطل على شاطئي  العديد من مدن  المدن الساحلية: وذلك لأن  تهيئة شواطئ   .3
المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، دون الاستفادة من هذه الميزة، والاستثمار في الفرص 
التي يوفرها موقع الشاطئ لهذه المدن، بتهيئة شواطئها وإقامة منشآت سياحية وترفيهية ورياضية 
والثقافي  الاجتماعي  والتأطير  والشغل،  توفر فرصا للاستثمار،  السنة،  وثقافية مفتوحة على مدار 

والرياضي لمختلف الساكنة الحضرية، وممارسة هواياتها وأنشطتها.

4. إعادة الاعتبار للنسيج العمراني القديم والمدن العتيقة كثروة وطنية وتراثية، وخزان للذاكرة 
التاريخية قابلة للاندماج في النسيج الحضري الحديث كموروث حضاري وثقافي يضم ثروة معمارية 
غنية، ومعالم شاهدة على مراحل وحقب تاريخية، ويضم رموزا معنوية ثمينة وقيمة من دور العبادة، 
وأضرحة وزوايا تضم شخصيات تاريخية، وتحفا ومشغولات وكتبا ووثائق تشكل في مجملها مادة 

ثقافية وفنية وعلمية وتراثية مدرة للدخل ولفرص الشغل والاستثمار، ولدراسة تلاميذ تلك المدن.
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باعتباره مقوما من مقومات الحياة الحضرية الموجه  الاهتمام بالنشاط الرياضي والثقافي،   .5
للشباب من الجنسين، ولمختلف الفئات الاجتماعية الأخرى من متقاعدين، ومسنين، ونشطاء عبر بنيات 
للرقي  ومسرحية  وسنمائية  وإبداعية  فنية  ومسابقات  لمباريات  وتنظيم  وثقافية،  رياضية  سوسيو 

بالإنسان وإعداده وتأهيله وغرس قيم التضامن والتعايش بين الأجيال والفئات المختلفة.

استثمارية  والسائلة كفرص  الصلبة  النفايات  واستغلال هذه  بمعالجتها  المدن  نفايات  تدبير   .6
وصناعة تحويلية لإعادة تدويرها، وتثمينها وفق سلاسل للمعالجة والفرز، وإعادة التصنيع والمحافظة 

على سلامة البيئة والصحة العامة وجمالية الفضاءات الحضرية والتوازن البيئي.

7. توفير شبكات للنقل الحضري والربط بين مختلف أجزاء وتجمعات المدن و ضواحيها ومراكزها، 
من نقل جماعي عبر وسائل حديثة و سريعة و تقليدية طرقية وسككية، وبحرية )مجال لم يستغل 

بعد(.
إن أفضلية هذه الأولوية للعالم الحضري تتغيى تحقيق مسلسل من الأهداف المترابطة والمتقاطعة، 

والتي تتجلى في:

المغربية  المدن  التي تشهدها مختلف  والمرفقية  البنيوية  والهشاشة  البؤس  أحزمة  تنامي  • وقف 
وامتصاص البطالة، وإدماج النمو الديمغرافي في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.

• الرقي بالفضاءات شبه الحضرية وتأهيلها لتصبح مدنا حقيقية قابلة للعيش المشترك، وممارسة 
الحياة الكريمة واللائقة بالإنسان المدني، من سكن صحي وخدمات مضمونة ومستمرة ومنتظمة، 
التعليمي  والتأهيل  الشغل،  فرص  من  ومتطلباتها،  للحياة  وممارسة  سليمة  بيئة  في  والعيش 

والرياضي، والتكوين لمختلف الفئات والأعمار والأوضاع.

• الوصول إلى بناء أنسجة حضرية قابلة للعيش المشترك والكريم والمنسجم، الضامن لمستقبل 
مختلف  وفي  الآخرين  وفي  الذات  في  وثقة  مفتوح  بأفق  المستقبل  هذا  وتملك  المقبلة  الأجيال 

المؤسسات والسياسات.

والنشطاء، من مؤسسات ومجتمع مدني  المتدخلين  لجميع  والْتقائية  • وبمقاربة تشاركية مدمجة 
وممثلي الشباب والأحياء والأندية الثقافية والرياضية والفرق النشيطة.



10الاتحاد الدستوري

المحور الثاني :

أولوية دعم الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني والثقافي والأخضر 
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1 -  الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة تنموية

يضم هذا القطاع الاجتماعي الواسع والمتجذر في المجتمع وفي ثقافته الإنتاجية أزيد من 25 ألف تعاونية 
المنتجين الصغار من نساء ورجال وصغار؛ ويشكل خزانا  التراب الوطني، ويشغل آلاف  منتشرة على كافة 

لفرص إنتاجية تحتاج إلى عناية تأطيرية، ومواكبة، وتأمين صحي ومعاشي لضمان ديمومته.
للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، محليا وجهويا  القطاع رافعة أفقية  في الإمكان أن يصبح هذا 
ووطنيا، بتطوير ولاتثمين الإنتاج الحرفي والصناعي التقليدي وإدماجه في برامج مكافحة الهشاشة و الفقر، 
وتثمين المنتجات المحلية والثروات الجهوية، إنتاجا وتسويقا واستهلاكا واستعمالا؛ عبر المعارض المؤطرة 

والأسواق المعبأة محليا وجهويا ووطنيا وخارج المغرب لفائدة المقاولات الحرفية الصغيرة والمتوسطة.
إن الاقتصاد الاجتماعي في شقه المقاولاتي والإبداعي والابتكاري يعتبر المطية الرئيسية للإنتاج التضامني 

الذي أضحى أحد الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية على مستوى العالم. 
الوعي  نشر  عامة؛  بصفة  الوطني  والإنتاج  خاصة  بصفة  الاجتماعي  الاقتصاد  دعم  آليات  أنجع  من  إن 
الاستهلاكي لدى الأسر والمواطنين، بالإقبال المعبأ والمكثف على استهلاك المنتوج المحلي والجهوي والوطني.

ورفع شعار أفضلية: »صنع في المغرب« »Made in Morocco«   تشجيعا لإنتاجاتنا، ورفعا لجودتها وخدمة 
للاقتصاد الوطني، وتوفيرا للاستيراد المكلف بالعملة الصعبة.

2 - الصناعات الثقافية والفنية والإبداعية والرياضية وآفاقها المستقبلية

إنها مجالات حديثة وواعدة ومطلوبة حاليا ومستقبلا، وتوفر إمكانيات لإبراز القدرات الذاتية والتميز 
والمواهب الفنية والرياضية لدى الشباب النشيط والعاملين في مجالات العروض الفنية والرياضية 

لأغراض الترفيه والبت والسياحة.
بدأت  التي  الآلي  الإنسان  وموجة   intelligence artificielle الاصطناعي  الذكاء  ظاهرة  إن 
شبكات  مع  العالم  عبر  المتصاعد  التعاطي  يمثله  ما  إلى  إضافة  المجالات،  مختلف  تكتسح 
الإنترنت، للتواصل وتلبية الخدمات وإنجاز المعاملات المالية والإدارية والخدمية، أثرت وغيرت 
في بنية سوق الشغل والعمل، مما يطرح السؤال من جديد حول دور هذا التحول في بناء 
الغد وتسليحه  إعداد مواطن  التربية والتعليم والتكوين في  الجديد، ودور  التنموي  النموذج 
للمساهمة والانخراط في حقول الابتكار والاختراع والإبداع العالمي، والاستفادة وطنيا من 

ثمار هذه الأمواج التحولية.
لقد نبه أكثر من خبير وملاحظ إلى أن عصرا موسوما بالذكاء الاصطناعي وسيطرة ثقافة »الروبو« 
على سائر المجالات المهنية، محكوم بعودة الإنسان إلى الاشتغال على ذاته، وصقل ملكاته، وتطوير 
قدراته ومهاراته الإبداعية والفنية والرياضية، وأن العالم يعيش نقلة غير مسبوقة في هذا الاتجاه، 
الفكرية  الملكيات  ومسجلي  ورياضيين  فنانين  من  المبدعون،  هم  القادمين  الثروات  أصحاب  وأن 
والتواصلية  الاتصالية  والخدمات  والترفيه  البث  صناعة  توفرها  التي  الجيدة  الفرص  وفي  والفنية، 

لفائدة المقاولات الصغيرة والناشئة والمتوسطة والأفراد بصفة عامة.
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3 - الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر كرافعة حديثة للتنمية والنمو 

للأموال،  السليم  التوظيف غير  الناتجة كرد فعل عن  الحديثة  المفاهيم  الأخضر من  الاقتصاد  إن 
والسعي لمراكمة الرأسمال المادي والمالي والبشري على حساب استنزاف وإتلاف الرأسمال الطبيعي 

والتوازن البيئي والثروة النباتية والحيوانية وأنظمتها وتنوعها؛
وفي هذا الإطار، ندعو في حزبنا إلى استحضار وتعميم البعد البيئي في مختلف الأنشطة الإنتاجية 
والصناعية والزراعية والخدمية، بالمحافظة على ثرواتنا الطبيعية واستدامها، والتقليص من استعمال 

الطاقة الأحفورية لفائدة الطاقة النظيفة، والتقليل من انبعاث الغازات الدفيئة.
إنتاجية  المستقبلي، عندما يصبح قاعدة  البيئي ودوره  البعد  إننا مقتنعون في حزبنا بأهمية هذا 
ومايزال  كان  بعدما  وأجياله،  المستقبل  لمغرب  وتنموية  اقتصادية  وسمة  ذاته،  حد  في  وصناعية 

إكراها في مواجهة القطاع الصناعي، ويهم تنزيل هذا البعد البيئي القطاعات التالية :

- الفلاحة المستدامة، أي الإنتاج الفلاحي الذي يحافظ على الموارد المائية والتربة والسلامة الصحية 
للمستهلكين.

- الصيد المستدام بعدم استنزاف الأحياء البحرية وضمان توالدها وتكاثرها.
- التدبير الغابوي المستدام والمحافظة على الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي.

- السياحة المستدامة.
- إعداد التراب والتعمير المستدام.

- إنتاج الطاقة الشمسية والريحية عوض الوقود العضوي.
- تكنولوجيات الصناعات النظيفة لإنتاج الطاقة البديلة.

- الماء والتطهير بإعادة تدويرها واستعمالها.
- الكتلة الحيوية والوقود الحيوي.

- إعادة تدوير النفايات بتحويلها وتصنيعها وتثمينها.

الخلاصة أن الاستثمار والتنمية وفق مفهوم الاقتصاد الأخضر يوفر مجموعة من الفرص والمنافع 
الاقتصادية والاجتماعية والصحية والترشيدية، في استدامة الثروات الوطنية، والتوازن البيئي، والنمو 

المستدام المدر للدخل ومناصب الشغل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
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4 - الاقتصاد البحري: آفاق اقتصادية تنموية جديدة

يتوفر المغرب على 3500 كلم من السواحل والشواطئ والخلجان والموانئ والمراسي، على 
الشريط.  لهذا  مواز  بحري  امتداد  وعلى  المتوسط،  الأبيض  والبحر  الأطلسي  المحيط  طول 
وتسع من جهاتنا الاثنتي عشرة لها موقع بحري بموانئ نشيطة ومناطق صناعية تصديرية 

»وافشورينغ« وتفريغ وشحن السلع في جميع الاتجاهات.
إلا أن المجال البحري يقدم فرصا وإمكانيات أخرى عديدة للاستثمار والتشغيل، لم تستغل 

بعد بما فيه الكفاية، منها على سبيل المثال :

•  السياحة البحرية والترفيهية على مدار السنة. 	
•  الرياضات البحرية المتنوعة وملاعب للقرب على طول السواحل مدرة للدخل. 	

•  تربية الأحياء البحرية المطلوبة في أسواق الاستهلاك. 	
•  الثروة النباتية البحرية المستعملة في صناعة الأدوية و الاستهلاك. 	

•  استخراج الملح البحري الغني باليود. 	
•  إقامة أحواض لصناعة القوارب والسفن وإصلاحها وصيانتها. 	

•  منشآت صناعية خاصة بلوازم الصيد البحري والملاحة، والرياضة البحرية. 	
•  توليد الطاقة النظيفة من حركة المد والجزر والأمواج والرياح البحرية. 	

•  تحلية مياه البحر. 	
•  النقل البحري بين المدن الساحلية وعبر البحار. 	

هذا ومن غير الحديث عن الثروة السمكية واستدامتها، ودورها الاقتصادي والاجتماعي، ومن غير 
التجاري  المجال  في  البحر،  ومكانة  البحار  أعماق  في  الأخرى  الباطنية  الثروات  عن  أيضا  الحديث 

والدبلوماسي والثقافي.
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5 - نحو تصنيع جهوي متنوع و متدرج ومستدام

اـ إن نسيجنا الصناعي الحالي ضيق لا يتجاوز ست قطاعات، ومشتت من حيث التوزيع وضعيف 
الابتكار والمرونة، وتابع بكل المقاييس لشركات أجنبية غير مؤمنة مستقبلا، كما أن هامش 

قيمته المضافة محدود الأثر على وتيرة النمو والشغل.
البحث  ـ لذا يجب اعتماد سياسة تصنيعية جهوية بمحتوى تكنولوجي متطور، تقوم على  ب 
والابتكار وفق قاعدة اقتصادية مجالية كرافعة جهوية متنوعة بتنوع جهاتنا وثرواتها ومؤهلاتها.

ج ـ مقترحنا يقوم على الانطلاق من البيئة الجهوية وخصوصياتها لبناء سلسة متكاملة لتكتل 
بين  تنافسية  بمقاربة  براكماتية  وبرامج  ميدانية،  التقائية  بمنهجية   écosystème صناعي 
إنتاج  و  الجهوية،  للمنتجات  تحويلي  وتصنيع  غذائية،  صناعات  من  وطنيا،   ومتكاملة  الجهات 
للطاقات المتجددة والنظيفة شمسية وضوئية، على المستوى الترابي، مفتوحة أمام الخواص 
في  الدخل  دَرِّ  و  والاستهلاك  للإنتاج  كفرص  ومتوسطة،  صغيرة  ومقاولات  وأفراد  أسر  من 

مختلف المناطق النائية والمعرضة لأشعة الشمس باستمرار.
تدريجيا  وتحويلها  والتصدير  الاستيراد  مجالي  في  النشيطة  التجارية  البنية  توجيه  إعادة  دـ 
)glissement ( إلى بنية صناعية اعتمادا على ما راكمته من رساميل مهمة، وشبكات للتوزيع 
وخبرة في التسويق والخدمة ما بعد البيع؛ وبدفعة شجاعة ونوعية ستتحول من بنية الاستيراد 

من أجل الاستهلاك، إلى بنية إنتاجية للاستهلاك والتصدير.
هـ ـ إعادة تدوير المنتجات والمواد المنتهية الصلاحية والمتلاشيات والنفايات المختلفة والقطع 
الساقطة من مختلف الأوراش إلى مواد مصنعة قابلة للاستعمال، تساهم في التوازن المالي 

والتجاري وتوفر سوقا للشغل، وتحافظ على صحة وسلامة البيئة.
 Brood casting و ـ تتوفر بعض جهاتنا على مؤهلات وإمكانيات للتصنيع الحديث كصناعة البث

والصناعات الترفيهية وصناعة إعادة التدويرrecyclage والتحويل والصناعات البيئية. 
  زـ إن السياسة الاستباقية للتصنيع تقوم على البحث العلمي والابتكار والإبداع، عبر منصات 
خاصة داخل الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث المتخصصة، بشراكة ودعم من المقاولات، 

وإن النهوض بالتصنيع يقوده الرأسمال البشري المؤهل تعلما وبحثا وخبرة.
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المحور الثالث  :

مصـادر تمويـل الأولـويـات 
المقترحـة وآليـات التـدخـل
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1ـ إعادة ترتيب الأولويات وإعادة هيكلة وتوجيه ميزانية الدولة ووسائلها

كما سبق أن أشرنا في المدخل بأن الأولويات والخيارات الاقتصادية والاستراتيجيات السابقة والجاري 
والمجالية  الاجتماعية  المطالب  مع  التجاوب  على  قادرة  تعد  ولم  أغراضها،  استنفدت  قد  تنفيذها، 
ترتيب  إعادة  يقتضي  متجدد  تنموي  نموذج  بناء  فإن  لذا  ومستقبلا،  حاليا  المطروحة  والشبابية 

الأولويات، وإعادة بناء هيكلة ميزانية الدولة وتوجيهها نحو الأولويات الجديدة.
ا-  في العقدين الأخيرين كانت الأولوية للبنيات التحتية والمشاريع الهيكلية الكبرى، وفق مقاربات 
تمكن  المبادرات  وبفضل هذه  والشراكة،  والمديونية  الاستثمار  بين  تمزج  متنوعة،  مالية  وتركيبة 
المتنوعة، والشروع في جني  التحتية  البنيات  الوطني بشبكة ضخمة من  التراب  المغرب من تجهيز 

ثمارها، إلا أن وقعها على الحياة اليومية للمواطنين ومختلف الفئات الاجتماعية ضعيف الأثر.
والتي  الساكنة،  تعبر عنها  التي  الملحة  الحاجيات  أولويات جديدة وفق  إلى تحديد  اليوم  ب- نحتاج 
وجهاته  ومكوناته  المجتمع  فئات  بين  الكبيرة  والتفاوتات  الاختلالات  لتجاوز  اليومي  الواقع  يفرضها 

وأقاليمه ومناطق المدينة الواحدة وأحيائها.
العاملة  لليد  والمشغلة  المنتجة  للقطاعات  الأهمية  إعطاء  الجديدة  الأولويات  صدارة  في  يأتي  ج- 
المغاربة  يقودها  التي  والمتوسطة  والصغيرة  الناشئة  للمقاولات  والمدمجة  والخريجين  والكفاءات 
المتطلعون إلى تحقيق أحلامهم  وبناء مستقبلهم بأيديهم، اعتمادا على المبادرة الخاصة والتشغيل 

الذاتي والمشاريع المحمولة.
د- كما يجب أن توجه نفس العناية والاهتمام إلى الصناع التقليديين والحرفيين وصغار الفلاحين 
ومربي الماشية، وإلى النسيج المقاولاتي التعاوني وحاملي المشاريع من شبان وشابات في مختلف 
جهات المملكة وأقاليمها وقراها وأحيائها، وإلى ممارسي النشاط غير المنظم وغير المهيكل بإدماجهم 

والاستفادة من نشاطهم وعزيمتهم فيما يعود بالنفع على مستقبلهم.

2ـ تقييم ومراجعة الاستراتيجيات القطاعية

ا- تميز الاقتصاد الوطني في العقد الأخير بالاعتماد على سلسلة متنوعة من الاستراتيجيات 
والمخططات القطاعية، وخصصت لها موارد وإمكانيات ضخمة، ونسبة مهمة منها ستستوفي 
الصناعي  التسريع  مخطط  الأخضر،  المغرب  مخطط  ومنها:  الجارية  السنة  خلال  نهايتها 

والمخطط الأزرق السياحي.
ب- وبمناسبة مصادفة نهايات هذه المخططات لبلورة النموذج التنموي الجديد، فإن الحكامة والحكمة 

تقتضي تقييم نتائجها وآثارها ونجاعتها اقتصاديا واجتماعيا وماليا وبيئيا.
ج- إن نموذجنا التنموي الجديد يتطلب برامج ومخططات ببعد اجتماعي وتنموي، مدمجة للمقاولات 
مع  ومتناسبة  مناسبة  وبتكلفة  الخريجين،  والشباب  المهيكل،  غير  والقطاع  والمتوسطة،  الصغرى 
والتكنولوجيا  الاقتصاد  زمام  لتملك  جديدة،  مسالك  تفتح  والبشرية؛  والاجتماعية  المالية  أوضاعنا 
الحديثة وتطوير القدرات الذاتية لمواجهة مختلف التقلبات والتحديات المتوقعة؛ بواقعية وبراغماتية.
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3ـ الاعتماد على الشراكة بين القطاع العام والخاص

اـ لمواصلة بناء التجهيزات والمرافق العمومية، دون إثقال كاهل الميزانية العامة واللجوء إلى المديونية، 
نقترح اللجوء إلى الاستثمار الخاص في توفير التجهيزات العمومية، من مستشفيات، وبنيات تحتية لمختلف 
الأغراض، كالأحياء الجامعية والسجون والنقل والتوزيع مقابل كراء وإيجار متعاقد عليه وفق دفاتر تحملات.

ب ـ بعد إصدار وتحسين النظام القانوني لهذه الشراكة، أصبح في إمكان مختلف أجهزة الدولة المركزية 
واللامركزية اللجوء إلى هذا الأسلوب كآلية للاستثمار والتدبير في إنجاز وتسيير المرفق العمومي، محليا 
أكثرمن  في  والاستثمارية  التدبيرية  الشراكة  مجال  في  ميدانية  تجربة  راكمنا  أن  وبعد  ووطنيا،  وجهويا 
مجال، وهي تجربة قابلة للتوسع، توفر على الخزينة العامة إمكانيات مالية وتدبيرية مهمة، وتقلص من 
اللجوء إلى إبرام الصفقات العمومية المعروفة بممارسات وسلوكات للإثراء غير المشروع، واستغلال المواقع 

والتسريبات المخلة بالمنافسة وتكافؤ الفرص.

4ـ التعبئة الشاملة للملك العام والموجودات والأوعية العقارية

الرأسمال الوطني من ملك عام، وموجودات لدى الصناديق  المتجدد إلى توظيف  التنموي  النموذج  يحتاج 
العام  القطاع  بين  والشراكات  الاستثمار  برامج  لتمويل  الاجتماعية  الأولويات  لتحقيق  وتوجيهها  السيادية، 

والخاص.
الوعاء العقاري عنصر مهم في الإستثمار والنمو، وقابل للتعبئة والتوظيف في توطين المشاريع والإنتاج 

الصناعي والزراعي والرعوي.
ضرورة تثمين العقار المصنف بالأراضي السلالية وأراضي الجموع التي تتجاوز مساحتها 15 مليون هكتار 
توجد خارج الدورة الاقتصادية والإنتاجية، بتمكين ذوي الحقوق من الاستثمار فيها والانخراط في النشاط 
المدر للقيمة المضافة والشغل والصعود الاجتماعي، وفتح إمكانية الشراكة في تطوير مشاريع استثمارية 

ومثمنة لهذا الوعاء العقاري المعطل منذ أجيال. 

5ـ تثمين الثروات الوطنية وتوسيع مجالات الانتفاع بها

تتوفر بلادنا على غطاء نباتي متنوع ومنتشر جغرافيا، منها تسعة )9( ملايين هكتار من الأنظمة الغابوية والشبه 
المتداولة  والأعشاب  النباتات  وأنواع من  )3( ملايين هكتار،  ثلاثة  تغطي مساحة  التي  الحَلْفاء  مثل سهوب  غابوية، 
شعبيا على نطاق واسع في العلاجات المختلفة والعطور، والاستهلاك البشري والحيواني، وصناعة الأغراض المختلفة، 

استعمالات مؤطرة بثقافة عريقة ومتجذرة في الأوساط الاجتماعية المغربية طولا وعرضا كموروث ثقافي.
وتحويلها  استعمالاتها  في  المشتغلين  عدد  وارتفاع  الإحيائية،  الثروة  هذه  على  والمنتشر  الواسع  الإقبال  أمام 

وترويجها، فإننا نقترح ما يلي: 

• تقنين المهن التي تتعاطى، للاتجار والتصنيع فيها »المعشبات« التقليدية والعصرية.
بها وبصحة  الضار  والاستعمال  والتخريب  المكثف  والإتلاف  الاستنزاف  النباتية من  الوطنية  الثروة  • حماية هذه 

المرضى.
• توسيع مساحة المجال الغابوي والشبه غابوي والعشبي ذات القيمة الاقتصادية والصناعية والعلاجية والبيئية.

• إدماج النشاط الغابوي والعشبي والنباتي في المنظومة الاقتصادية والإنتاجية والتصنيعية محليا وجهويا ووطنيا؛ 
والأعشاب  الهندي  القنب  وعشبة  والورد  والخروب،  واللوز  الأركان  وأشجار  وغيرها،  تمور  من  الواحات  كمنتوجات 

العطرية والطبية المختلفة. 
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المحور الرابع  :

نموذج تنموي بمؤسسات فعالة 
ومرافق عمومية بتوزيع عادل 

ومنصف ودعامات مؤطرة
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1ـ إصلاح الإدارة المركزية واللاممركزة واللامركزية وإعادة انتشارها

مواردها  و ضبط  الدولة،  وأجهزة  لهياكل  مراجعة شاملة  يتطلب  تنموي جديد  نموذج  إلى  الانتقال  إن  ا- 
وتكلفة أدائها كخطوة أساسية لهذا الانتقال .

لقد تم الشروع فعلا في وضع تصميم هندسي جديد للقطاعات الوزارية، بتجميعها في أقطاب متجانسة 
كمرحلة أولى نحو ما هو أعمق.

على المستوى المركزي هناك حاجة إلى وضع تصاميم هيكلية متلائمة مع أهداف كل قطاع ومهامه وفق 
النفقات  التنظيم والحكامة والعقلنة وترشيد  مِنظام واضح للمسؤوليات والمهام،وبناء على مبادئ حسن 
والوسائل البشرية وإعادة توزيعها وانتشارها حسب المخططات المديرية للاتركيز الإداري الجديد، وتحديث 
الوظيفة العمومية على أساس نموذج مبني على الكفاءات، وفق دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات ودليل 
توقعي لها وخرائطي للمناصب والمسؤوليات، وإسنادها على أساس الجدارة والاستحقاق والكفاءة المهنية.

الترابي نعتبر انطلاق تنزيل ميثاق اللاتركيز الإداري خطوة إيجابية تحتاج إلى دفعة  ب- على المستوى 
بصلاحيات  ومحليا  وإقليميا  جهويا  اللاممركزة  المصالح  إلى  وتفويضها  والاختصاصات  المهام  لنقل  قوية 
حاجيات  مع  والتجاوب  المطلوبتين  والفعالية  بالسرعة  الترابية  للمطالب  تستجيب  حتى  واسعة،  ومؤهلات 

المقاولات والمواطنات والمواطنين والمستثمرين.
ج- على مستوى الإدارة الجهوية والجماعية، وحتى يكتمل مسلسل الجهوية المتقدمة، ويفي بالتزاماته 
وانتظارات الساكنة الجهوية، تطرح مسألة تعزيز الإدارة الجهوية، خصوصا، وإدارة باقي الجماعات الترابية 
والتصورات  المشاريع  لإعداد  والهندسي،  والتقني  المالي  التدبير  في  المتخصصة  العليا  والأطر  بالكفاءات 
الخاص  القانون  صدور  تنتظر  والجهـــات  الجماعات  تزال  ما  إذ  المنتخبة،  الترابية  الهيئات  قرارت  وتنفيذ 

بالوظيفة العمومية الترابية، للرفع من سقف مستوى الأطر والكفاءات في مجالسنا الترابية.
دـ على مستوى الحكامة الترابية والتقسيم الترابي الجيد المنصف والمتوازن، فإن الجهوية المتقدمة تقوم 
وتعتبرمجالا لإحداث  وتشاركية،  تمثيلية  ديمقراطية  بمؤسسات  وتنظيمية حديثة،  قانونية  على منظومة 

توزيع عميق لأدوار وهياكل الدولة، وإعادة انتشار الكفاءات التنفيذية والأطر ترابيا.
المشروعة  الاجتماعية  للمطالب  الميدانية  الحلول  لتقديم  والواقعي  الحقيقي  المجال  هي  الجهات  إن 
واستغلال  مستدامة،  وتنمية  جيدة،  وصحة  وشغل  منتج  تعليم  من  لحاجياتهم،  والاستجابة  للمواطنين، 
المسؤولين  أعلى  من  وإشراف  وتنسيق  المعنية،  المصالح  لجميع  بالتقائية  الترابية  والمؤهلات  للثروات 

الجهويين، وفق تقسيم ترابي منصف.
ونقدم فيما يلي بعض المفاتيح للتقسيم الترابي الملائم والمنصف لنموذج تنموي متجدد :

من  الترابية  الجماعات  لتمكين  والاقتصادية،  والبشرية  الطبيعية  الإمكانيات  من  أدنى  حد  على  التوفر   •
تحقيق التنمية المستدامة.

•  إبراز النفوذ الترابي للجماعة كوحدة مجالية مندمجة وقائمة الذات. 
•  تكريس سياسة القرب، تجهيزا وتدبيرا، لضمان فعالية التأطير الترابي عبر الخدمات المقدمة للساكنة 

والتدخل المنتج.
• يحتاج المغرب إلى جهات بمكونات فعالة مندمجة متعاضدة وشريكة أساسية في تنزيل وتفعيل النموذج 
وليست  واقعية،  فاعلة ومحركات  ترابية  وذاتية تجعل من جهاتنا مؤسسات  قارة  بموارد  المقبل،  التنموي 

مجرد نصوص وأجهزة مشلولة وصورية.
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2ـ مرافق عامة خاضعة للجودة والفعالية والحكامة والتوزيع المجالي العادل

ا- تمثل المرافق العامة الواجهة الحقيقية للدولة، إزاء الأفراد والجماعات والمجتمع، لما تقدمه لهم 
من خدمات وإشباع لحاجياتهم اليومية.

ب- تتوقف ممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية على ما توفره مرافق الدولة من تجهيزات 
و معدات، و ما تيسره من وثائق وتراخيص ومستندات.

ج- إن الولوج الميسر وغير المكلف للمرافق العامة، و المعاملة الشفافة التي تراعي مصالح المرتفقين 
ووقتهم، من شروط نجاح تنزيل النموذج التنموي المنتظر، بتيسير الولوج للمرافق العمومية، وحسن 
العلاقات  بأنسنة  وماديا،  ونفسيا  جغرافيا  المرتفقين  من  وقربها  وانتظامها،  وتسييرها  تنظيمها 

الإدارية على أساس الثقة، وحسن النية، وخدمة المصلحة العامة.
دـ التحديث والرقمنة التدبيرية؛ باعتماد التكنلوجيا الرقمية في بلورة وتنفيذ السياسات والخدمات 

العمومية، وإدماجها في تطوير العلاقات الإدارية، والتفاعل مع المرتفقين، من أفراد ومقاولات.
هـ ـ يتطلب التحول الرقمي الانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى إرساء هيكلة » مصممة رقميا« 
للخدمات والمسارات، وفق مقاربة تأخذ حاجيات مختلف المرتفقين وتفاعلهم والاستجابة لمتطلباتهم 

اليومية بعين الاعتبار.

3ـ إعادة النظر في قطاع المؤسسات والمقاولات العامة ومساهمات الدولة

ا- إن متابعتنا للتطور النوعي و العددي لقطاع المؤسسات و المقاولات العامة خلال العقود الأخيرة، تبين 
وجود منحى تضخيمي غير منسجم ولا متكامل مع القطاعات الحكومية والاستراتيجيات القطاعية.

بعض الأقطاب وصلت فروعها إلى 146 فرعا، كصندوق الإيداع والتدبير، حيث انتقل فيها عدد الشركات 
التابعة من 80 فرعا سنة 2007 إلى 146 فرعا سنة 2013.

ب- بالموازاة مع هذا التضخم عرف هذا القطاع سلسلة من الإصلاحات القانونية والمالية والمؤسساتية 
والرقابية، أهلته لتسجيل تحسن في الأداء و في مؤشرات الاستثمار، ورقم المعاملات، ومراكمة الأصول 

الاجتماعية والقدرة على التمويل الذاتي .
لكن بالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يظل هذا القطاع فاقدا في تطوره وتحوله لمنظور 
استراتيجي منسجم وواضح على المدى المتوسط والبعيد، كما يعاني من ضغط المديونية مما 
يتطلب القيام بتحويلات سنوية من الموارد العمومية لفائدته، في غياب تام لبنية حكومية للقيادة 
أن  العامة، ونعتبر  للمحفظة  720 وحدة مشكلة  الذي يتجاوز  النسيج  نتائج هذا  واليقظة، وتتبع 

وجود قطاع بهذا الحجم وبهذه الأهمية خارج التقييم والمتابعة والقيادة وضع غير طبيعي.
التي لا مساهمة  أو  الفاشلة،   الوحدات  أدواره وأوضاع  القطاع وتقييم  لهذا  لذا نقترح مراجعة شاملة 
تمويل  إلى  لتوجيهه  والمؤسساتي  المالي  النزيف  لهذا  حد  لوضع  وماليا،  واجتماعيا  اقتصاديا  لها  تذكر 

المشاريع المنتجة للقيمة المضافة.
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4 ـ تثمين الرأسمال البشري وحسن توظيفه

ا ـ مما لا شك فيه أن أي نموذج تنموي يتوقف على الإنسان، كغاية ووسيلة من أجل الإنسان، 
وبالإنسان نبني نموذجا تنمويا جديدا لتحسين أوضاعه وصيانة كرامته والاستجابة لحاجياته 

ومتطلباته في تفاعله مع التحولات الاجتماعية والإقتصادية والديمغرافية والثقافية والبيئية.
التعداد والبنية والنمو  التنموي، من حيث  النموذج  الديمغرافية في مقدمة  المسألة  ـ تبرز  ب 

والتوزيع المجالي والحركية، والتأهيل والتربية والتكوين والتعليم. 
ج ـ حسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغت ساكنة المغرب 35,2 مليون نسمة، تبعا للإسقاط 
الذي أنجزته سنة 2018 بزيادة % 1,2  في المتوسط، أما الزيادة في الوسط الحضري فبلغت % 

2,1   بينما في الوسط القروي سجل تراجع في حدود -   % 0,07  .
دـ يعيش المغرب تحولا ديمغرافيا مقلقا يتمثل في تراجع نسبة الشريحة دون 15 سنة، حيث 
العمرية  الشريحة  ارتفاع  2004، مقابل  31  سنة   % 2018 مقابل  26,6  سنة   % تمثل نسبة 
التي تفوق 60 سنـــة، بنسبــة 10،5 % سنة 2018 مقابل 8 % سنة 2004، مع تزايد الساكنة 

الحضرية على حساب العالم القروي.
   هـ ـ يضاف إلى هذا التحول تركيز الساكنة في )5( خمس جهات بنسبة % 70  مقابل % 30  
في سبع )7( جهات أخرى؛ ووجود دينامية قوية للهجرة إما نحو المدن الآهلة بصفة رئيسية، أو 
خارج المغرب، من يد عاملة من الجنسين ومن الكفاءات والأطر، من مهندسين وأطباء وتقنيين.

إن النمو يتحقق بوجود الزيادة الديمغرافية، والعكس صحيح، وترتفع نسبة النمو بالاستثمار 
في الإنسان وإعداده وتكوينه وتأهيله وفق ما يلي: 

• القضاء على الأمية في صفوف المواطنين، نساء ورجالا، وفرض التعليم الإلزامي إلى 
السن المعمول بها دوليا.

• استهداف المناطق النائية والهشة لتعميم التمدرس.
• العناية بالأطفال والناشئة، وفرض تعليمها ومحاربة كل أشكال استغلالها.

طموحهم،  تحقيق  في  للانخراط  القادمة  الأجيال  تؤهل  وتكوينية  تعليمية  برامج   •
والمهنية  والاجتماعية  الصناعية  للمتطلبات  الملائم  والتكوين  النفس،  على  والاعتماد 

المطلوبة للمراحل القادمة.
• الاستثمار في الميزة الديموغرافية الحالية قبل انتقالها إلى مرحلة الشيخوخة لتصبح 

في وضع تحتاج فيه إلى العناية الصحية والاجتماعية والنفسية.
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5ـ التصدي الصارم للفساد والريع وعدم احترام القانون

ا- بغض النظر عن المؤشرات والتصنيفات والتقارير المتواترة الصادرة عن مختلف مراكز ومؤسسات 
التصنيف في مجال الرشوة والفساد ومناخ الأعمال والحرية الاقتصادية، فإنه لم يعد مقبولا التعايش 
مع استمرار سلوك الفساد والرشوة وأشكال من الريع داخل مجتمع سئم من هذا المرض المتفشي 

في مفاصل الدولة.
ب- إن نجاح النموذج التنموي المنشود، لرهين بوقف نزيف الفساد والرشوة، والتصدي للمفسدين 

بكل صرامة قانونية وقضائية وإعلامية، وعدم الإفلات من العقاب.
ج- ضرورة تطبيق العقوبات على التصرفات المخلة بقواعد المنافسة والتسريبات وتضارب المصالح 

والامتيازات.
د- الحد من اقتصاد الريع والامتيازات والتحايل على المنافسة الشريفة، وتفعيل قواعد المحاسبة 

والمساءلة على الإثراء غير المشروع والثروة غير المبررة.

6ـ ملاءمات دستورية وقانونية وسياسية

التجربة  عنه  أبانت  لما  واعتبارا  المؤسساتية؛  والمراجعات  الإصلاحات  من  المسلسل  لهذا  تتويجا 
الميدانية في تفعيل مقتضيات دستور 2011 خلال الولاية السابقة والولاية الجارية؛ يتبين أن هناك 
حاجة لإجراء ملاءمات دستورية وسياسية وقانونية، لضمان التنزيل الفعال للنموذج التنموي الجديد.

ونقترح فتح نقاش معمق في القضايا التالية:

•  اعتماد خيارات مرنة في تشكيل الحكومة بصفة عامة، واختيار تعيين رئيسها بصفة خاصة. 	
•  عقلنة نظام التعيين في مناصب المسؤولية . 	

•  تيسير العمل الحزبي والنقابي وضمان فعاليتيهما. 	
•  النمط الانتخابي والتقطيعي الملائم، لتوسيع المشاركة السياسية والتمثيلية الصادقة في  	

الاستحقاقات المقبلة.

7ـ النموذج التنموي والحاجة إلى تعبئة الرأسمال المجتمعي والمؤسساتي والقيمي

وذلك ببناء جسور الثقة والتضامن والتماسك، كعناصر أساسية لنجاح أي اختيار اقتصادي أو مجتمعي 
مشترك، أو تقديم تضحيات أو تحملات من أجل إنجاحه.

تتجسد هذه الثقة في انخراط الجميع وإقبال كل القوى الحية في المجتمع على المشاركة والمساهمة 
بأوراشه  المقبل  التنموي  النموذج  تنزيل  لإنجاح  الشاملة  والتعبئة  الإصلاحات،  لمسلسل  والمتابعة 
القانوني  وبرامجه ومخططاته وإجراءاته بكل ثقة في مؤسساتنا وسياساتنا، وعبر الشعور بالأمن 

والمالي والقضائي والنفسي، والطمأنينة الفردية والأسرية والاجتماعية لدى جميع المغاربة.
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هذه الثقة مدعومة بمنظومة القيم المتعاقد عليها كمعايير وممارسات مرجعية، من قبيل المساواة 
وتكافؤ الفرص والاستحقاق، والواجب مقابل الحقوق، والاعتزاز بالانتماء للوطن وبرموزه. 

إن كون النموذج التنموي تصورا للعيش المشترك في الزمان والمكان، وبين مختلف الأجيال والفئات؛ 
التي  المجتمعية، فهي  والمعايير  للقيم  المشترك هو وجود منظومة  للعيش  لهذا  يجعل أهم ضمانة 
تنازلات  منا  الأمر  تطلب  إذا  خصوصا  وإنجاحه  التنموي  النموذج  تنزيل  في  للمساهمة  معنى  تعطي 

وتضحيات.
ثم إن منظومة القيم توجه وتؤطر عمل المؤسسات، وتحدد المسؤوليات وتحفز المبادرات والإبداع.

  - إن استحضار القيم في النموذج التنموي ليس من باب الأبوية أو الوصاية الأخلاقية على المجتمع، 
بقدر ما هو إحياء لقيم كانت حاضرة ومؤثرة في محطات مختلفة من تاريخ بلدنا.

المندمجة والموحدة، مما  الثقافي، وتعدد روافده الحضارية، وتنوع مكوناته  فالمغرب غني بموروثه 
يغنيه عن »استيراد قيم دخيلة« ليبقى الرهان على استحضار وتفعيل مرجعيتنا القيمية الغنية، هذه 

القيم تتمثل في أخلاقيات تصاغ وفق معايير وممارسات، ومن أهمها: 
العمومية  للسياسات  كموجهات  الجديدة  أو  )التويزة(  التقليدية  أشكاله  في  سواء  التضامن،  قيمة    •

والمبادرات الخاصة في المجالات الاجتماعية.
•  العدالة الاجتماعية التي تتحقق على أكثر من مستوى:

1. المساواة : 

أ  -  المساواة أمام القانون وفي الحقوق.
ب -  تكافؤ الفرص و الارتقاء الاجتماعي والنوع.

ج -  في الولوج إلى الخدمات العمومية.

2. الاستحقاق والجدارة في الترقي وإسناد المسؤوليات.
المسؤولية  بربط  العام  المستوى  وعلى  الفردي،  المستوى  على  الحرية  مقابل  في  المسؤولية   .3

السياسية بالمحاسبة.
4. الواجب مقابل الحقوق.

5. المواطنة وتعزيز الانتماء واحترام الرموز، من علم وطني ونشيد وكيان.
6. الكرامة المعبرة عن الانسية المغربية.

7. احترام القانون والضوابط، كقيمة اجتماعية معبرة عن الرقي، والمحافظة على النظام العام.
8. العمل على تثمين الجهود المبذولة، كمعيار للرقي والمكافأة والأجور، مقابل التعب والكد والوقت 

المستغرق في الأداء.
9. قيم التضامن والتعاضد والتساكن التي تجمع بين أفراد الأسرة الواحدة، وبين الجيران وبين سكان 
الحي الواحد، وإلى القرية والمدينة، وإلى الوطن الذي يجمعنا ونتقاسم تحت سقفه حياتنا المشتركة 

في جميع أطوارها وتقلباتها، في السراء والضراء، كما عاش آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا. 
إن الوعاء الطبيعي لزرع هذه القيم هو الأسرة، ثم المدرسة، ثم أمكنة العيش المشترك، التي ينبغي 

تأطيرها إعلاميا وسياسيا واجتماعيا وروحيا.
%




